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  أثر تطبيق حوكمة المؤسسات على تنافسيتها

 ية سكيكدةدراسة ميدانية لعينة من المؤسسات العمومية الاقتصادية بولا

The impact of Corporate Governance practices on its 
Competiveness  

Imperial Study on a Sample of economic and Public Companies in 
Skikda  

   - كلية العلوم ا3قتصادية وعلوم التسيير - محمد الصالح فروم . أ  

 جامعة باجي مختار عنابة

  

مة المؤسسات، مجلس اcدارة، اcفصاح والشفافية، أصحاب المصالح، التدقيق، حوك :الكلمات المفتاحية

 .تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية

Key words:  corporate governance, board of directors, disclosure and 
transparency, stakeholders, audit, economic public companies competitiveness.  

  :لخصم

ھدفت الدراسة إلى إيجاد الع.قة بين تطبيق الحوكمة في المؤسسات العمومية ا�قتصادية الجزائرية     

ولتحقيق ھذا الھدف أجرى الباحث دراسة ميدانية لعينة شملت الفئات . بو�ية سكيكدة وقدرتھا التنافسية 

المالية، ومدقق داخلي لست مؤسسات عضو مجلس إدارة، مدير تنفيذي، رئيس دائرة المحاسبة و: التالية 

بناء على استمارة مھيكلة شملت محاور . عمومية اقتصادية  بو�ية سكيكدة، تنشط في قطاعات مختلفة

بينت نتائج الدراسة الميدانية أنه � توجد ع.قة ارتباط ذات معنوية . ، وزعت على فئات العينةالدراسة

، والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ح والشفافية، والتدقيقإحصائية بين أبعاد مجلس اcدارة، اcفصا

وتنافسية المؤسسات محل الدراسة، في حين توجد ع.قة ارتباط متوسطة ذات معنوية إحصائية بين بعد 

  .أصحاب المصالح وتنافسية المؤسسات محل الدراسة 

وكمة على تنافسية المؤسسات حوكمة المؤسسات،  تنافسية المؤسسات، أثر تطبيق الح :الكلمات الدالة

  . العمومية ا�قتصادية
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Abstract: 

     This study aimed at finding out the Relationship between corporate 
governance practices in Algerian economic and public companies in skikda, and 
its competitiveness, to reach this objective the researcher has done an imperial 

study of a sample including the following classes: board of director member, 
executive manger, head of accounting and finance unit and internal auditor of 
six economic and public companies in skikda, in the field of different sectors, by 
elaborating a questionnaire including questions cover the study axis, it has been 
distributed on sample classes. 

The study reached the following results: there is no impact of duties and 
responsibilities dimensions of board of directors, disclosure and transparency, 
audit and internal control, risk management on the competitiveness of 
enterprises under study, while there is a medium correlation with statistically 
significant between stakeholders and competitiveness of enterprises under study.  

Key words:  corporate governance, competitiveness of enterprises, the impact 
of Corporate Governance practices on its Competiveness.  

  :مقدمة

عرف العالم تغيرات كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية وفي مجا�ت متعددة سياسية، اقتصادية، 

وتكنولوجية، حيث زادت حدة ھذه التغيرات في أواخر تسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد سلسلة 

رار ا�نھيارات التي ا�زمات المالية وا�قتصادية التي مست الكثير من الدول المتقدمة والنامية، على غ

، وفضيحة شركة إنرون للطاقة 1997حدثت في عدد من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا ال.تينية عام 

، وأزمة شركة وورلدكوم ل.تصا�ت بالو�يات المتحدة ا�مريكية 2001بالو�يات المتحدة ا�مريكية عام 

  .2008مة المالية العالمية لعام ، وا�ز2004، وانھيار بنك الخليفة بالجزائر عام 2002عام 

وفي خضم التغيرات السابقة ظھرت مفاھيم اقتصادية جديدة كالعولمة، وبما أفرزته ھذه ا�خيرة من انفتاح 

ا�قتصاديات على بعضھا البعض، وما انجر عن ذلك من تصاعد حدة التنافس بين المؤسسات على 

من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية، والتخلي عن  الصعيد العالمي، مما دفع بالمؤسسات إلى ا�نتقال

  . ا�ساليب الحمائية السابقة، والعمل على تنمية مزايا تنافسية جديدة تضمن لھا التميز عن المنافسين

كما تزايد ا�ھتمام بموضوع حوكمة المؤسسات، ا�مر الذي دفع بالمؤسسات ا�قتصادية إلى تغيير 

ممارسة أعمالھا، وضرورة ا�لتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بتسيير ھذه طريقتھا التقليدية في 

المؤسسات، من خ.ل تنظيم الع.قات وتحديد أدوار مجلس اcدارة بمختلف لجانه بدقة، ومراعاة 
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اھتمامات المساھمين، وأصحاب المصالح بصفة متوازنة، وذلك في جو من اcفصاح والشفافية، وتبني 

بة فعالة، وإستراتيجية واضحة cدارة المخاطر، بما يقود المؤسسة إلى ا�ستغ.ل العق.ني أنظمة رقا

لمواردھا المتاحة، ويضمن لھا بالتالي تحقيق مستويات جيدة �دائھا، مما يدعم تنافسيتھا، ويضمن بقائھا 

  .واستمرارھا

  :مشكلة الدراسة

العالمي، بادرت بسلسلة من اcص.حات مباشرة بعد في إطار سعي الجزائر إلى ا�ندماج في ا�قتصاد    

، أدرجت ضمن مخطط التصحيح الھيكلي، بدء من استق.لية المؤسسات، 1986ا�زمة البترولية لعام 

الخ، وكل ھذا ...قانون النقد والقرض، قانون المنافسة، قانون الخصخصة، اتفاق الشراكة ا�ورومتوسطي

  .سعيا لتحقيق اcنعاش ا�قتصادي

ورغم تلك اcص.حات، لم يكن ھناك تحسن ملحوظ على أداء المؤسسات ا�قتصادية الجزائرية ومرد    

وديتھا، فتلك المؤسسات � تستطيع الصمود أمام المؤسسات ا�جنبية داخليا وخارجيا، وھذا بسبب عدم 

م كفاءة اcدارة، وضعف امت.كھا للمزايا التنافسية للعمل، في ظل انتشار الفساد اcداري والمالي وعد

  . ممارسات حوكمة المؤسسات

كل ھذا يفرض على الجزائر خلق بيئة مناسبة تسمح لمؤسساتھا ا�قتصادية بممارسة نشاطاتھا بفعالية،    

، من شأنه 2009ولعل تبني الجزائر لبرنامج تأھيل مؤسساتھا، وكدا إصدار ميثاق حوكمة المؤسسات سنة 

  .ساتھا أن يرفع من تنافسية مؤس

تتمحور مشكلة الدراسة حول قدرة المؤسسات ا�قتصادية الجزائرية على ا�لتزام بمبادئ حوكمة    

المؤسسات، ومدى تأثيرھا على تنافسيتھا في ظل منافسة شديدة على الصعيد المحلي والعالمي بين 

  .مؤسسات القطاع 

  :وعليه يمكن صياغة التساؤل الرئيسي التالي  

  .تطبيق حوكمة المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية سكيكدة على تنافسيتھا ؟ما مدى تأثير 

  :ويتفرع عن ھذا السؤال ا�سئلة الفرعية التالية 

  .ھل يؤثر مجلس اcدارة على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية سكيكدة  ؟ 

  .ا�قتصادية بو�ية سكيكدة ؟ ھل يؤثر اcفصاح والشفافية على تنافسية المؤسسات العمومية 

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 18 لسنة 2016



  

 

83 

  .ھل يؤثر أصحاب المصالح على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية سكيكدة ؟ 

ھل يؤثر التدقيق والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية 

  .سكيكدة؟

  :اسة وأسئلتھا تم صياغة الفرضيات التاليةفي ضوء عناصر مشكلة الدر :فرضيات الدراسة

� يوجد تأثير ذو د�لة إحصائية لتطبيق الحوكمة على تنافسية المؤسسات العمومية  :الفرضية الرئيسية

  .ا�قتصادية بو�ية سكيكدة

  : وتتفرع عن ھذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

 Ho1 :cدارة على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية � يوجد تأثير ذو د�لة إحصائية لمجلس ا

 .بو�ية سكيكدة

Ho2 : فصاح والشفافية على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصاديةyيوجد تأثير ذو د�لة إحصائية ل �

 .بو�ية سكيكدة

 Ho3 :صحاب المصالح على تنافسية المؤسسات العمومية ا��قتصادية � يوجد تأثير ذو د�لة إحصائية 

 .بو�ية سكيكدة

 Ho4 : يوجد تأثير ذو د�لة إحصائية للتدقيق على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية �

  . سكيكدة

  :أھمية الدراسة

تنبع أھمية الدراسة من أھمية حوكمة المؤسسات والتي تعد من أھم العمليات وا�نظمة الضرورية �داء  

ءة وفعالية وعامل استقرار مالي، وآلية رقابة، وضمان تحقيق المؤسسة �ھدافھا أي مؤسسة لوظائفھا بكفا

اcستراتجية، �سيما في ظل التطورات والتحو�ت ا�قتصادية التي تتسم بالسرعة وزيادة احتما�ت 

حدوث المخاطر، وبما أن ھدف كل مؤسسة ھو ا�ستمرار والبقاء، ھذا ما يفرض عليھا تدعيم قدرتھا 

  .فسية لمواجھة تحديات المنافسة الحالية والمستقبليةالتنا

  : أھداف الدراسة

  : تھدف الدراسة إلى تحقيق مايلي  
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التعريف بحوكمة المؤسسات كما حددتھا أھم المنظمات الدولية، وكذا التعرف على واقع تطبيق  - 

 الحوكمة في المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية سكيكدة؛

 ة المؤسسة ومؤشراتھا؛معرفة ماھية تنافسي - 

 .تبيان أثر تطبيق الحوكمة على تنافسية المؤسسات العمومية ا�قتصادية بو�ية سكيكدة - 

  :منھجية الدراسة

شملت الدراسة محورين أساسين، ا�ول نظري وفيه تم استخدام المنھج الوصفي التحليلي، واشتملت على 

أما الثاني فتم استخدام . صلة بموضوع الدراسةمراجعة المصادر والدراسات العلمية المختلفة ذات ال

المنھج اcحصائي من خ.ل تحليل ا�رتباط وا�نحدار، حيث اعتمد على جمع البيانات والمعلومات 

  .  المناسبة �غراض البحث من خ.ل تصميم استبيان تضمن الجوانب الرئيسية لمحاور الدراسة

ضيات المرتبطة بھا، يتخذ نموذج الدراسة بمتغيراته في ضوء عناصر المشكلة والفر: نموذج الدراسة

  : المستقلة والمؤثرة على المتغير التابع الشكل التالي 

 نموذج الدراسة ):  1( الشكل رقم 

  التنافسية : حوكمة المؤسسات                             المتغير التابع: المتغير المستقل  

 الربحية، السيولة، ا+نتاجية،( مؤشرات مالية *                            مجلس ا+دارة               *    

  )التمويل المناسب، دوران ا5صول، التكلفة                              ا+فصاح والشفافية       *    

  رضا وو=ء الزبائن*           أصحاب المصالح                             *    

  براءة ا=ختراع والتجديد وا+بداع التكنولوجي*             تدقيق، الرقابة، وإدارة المخاطر       ال*    

  الجودة  *                                                                  

   

  .من إعداد الباحث بناء على فرضيات الدراسة: المصدر 

   .ا+طار النظري

  :  سساتمفھوم حوكمة المؤ 

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 18 لسنة 2016



  

 

85 

يجمع كثير من الباحثين على أن حوكمة المؤسسات ترتكز على إطار تشريعي، مؤسسي، تنظيمي، 

وسلوكي يعمل على إدارة الع.قات بين مصالح اcدارة ومصالح المساھمين وأصحاب المصالح 

لح وذلك في ظل وجود مصا) الموظفين، الزبائن، الموردين، الحكومة، والمجتمع المحلي بصفة عامة(

متعددة ومتضاربة، والتي تنشأ عنھا صراعات يمكن أن تضيع على المؤسسة فرص تحسين مستويات 

أدائھا وتدعيم مركزھا التنافسي ھذا من جھة، والبحث عن آليات مناسبة لتوجيه ورقابة عمل المؤسسة، 

  .)1(وكدا آليات التوفيق بين مختلف المصالح من جھة ثانية 

م يتم ا�تفاق سواء على المستوى المحلي أو اcقليمي على تقديم ترجمة دقيقة وتجدر اcشارة إلى أنه ل

ذكر منھا مطر * ، حيث أعطيت لھا عدة تسمياتCorporate Governanceباللغة العربية لمصطلح 

حوكمة الشركات، حوكمة المؤسسات، واcدارة الرشيدة، واcدارة الحكيمة، واcجراءات : )2(ونور

لمرادف المقترح له من قبل مجمع اللغة العربية في جمھورية مصر العربية ھو حوكمة الحاكمة، لكن ا

الشركات، والجزائر بدورھا تؤيد استخدام ھذا المصطلح، إضافة إلى مصطلح حوكمة المؤسسات، حيث 

  .يتم تداولھما بكثرة من طرف الباحثين وا�كاديميين والمھنيين الجزائريين

دمة لمفھوم حوكمة المؤسسات من قبل الباحثين والھيئات والمنظمات الدولية، وقد تعددت التعاريف المق

مجموعة اcجراءات والنظم اcدارية، " بأنھا 2004فعرفتھا منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية سنة 

قة والقانونية، والمحاسبية، وا�قتصادية، وا�جتماعية، وا�خ.قية التي توجه سلوك المؤسسة، وتحكم الع.

بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتھا والمساھمين وأصحاب المصالح، ففي إطار حوكمة المؤسسات يتم 

تحديد الھيكل الذي يتم من خ.له وضع أھداف المؤسسة ووسائل تحقيقھا، والرقابة على ا�داء، وينبغي أن 

تي تحقق بدورھا صالح يقدم نظام حوكمة المؤسسات الجيد حوافز مناسبة لyدارة لتحقيق ا�ھداف ال

  .)3(" المؤسسة وحملة ا�سھم وتسھل من عملية الرقابة

إدارية، وقانونية، : ويعتبر ھذا التعريف ا�كثر شمو�، كونه يغطي أبعاد مختلفة لنشاط المؤسسة

ويتضمن المفاھيم واcجراءات وا�ھداف والحوافز، . ومحاسبية، واقتصادية، واجتماعية، وأخ.قية

والرقابة، كما يأخذ بعين ا�عتبار اھتمامات ومصالح مختلف ا�طراف ذات الع.قة بحوكمة واcدارة 

، فض. على أنه يركز على )اcدارة، ومجلس اcدارة، والمساھمين، وأصحاب المصالح(المؤسسات 

  .ا�ستخدام الفعال للموارد، وا�داء التنافسي للمؤسسة

    :مفھوم تنافسية المؤسسة 

والدراسات المقدمة من قبل المفكرين والباحثين من أجل إعطاء تعريف محدد لمصطلح رغم البحوث 

التنافسية، إ� أن ھذا ا�خير بقي مفھوما مبھما ولم يوضح بصورة جلية، وخير دليل على ذلك أننا � نجده 
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كامل ، فالتنافسية ھي محصلة مجموعة من القوى والتي من خ.ل التغولفي القواميس، فحسب الباحث 

فيما بينھا سواء داخل أو خارج المؤسسة تحدد لنا خصائص نشاط المؤسسة وقدرتھا التنافسية، وأن 

  .)4(مصطلح التنافسية ينصرف إلى المنتج وا�سواق، المؤسسة وا�قتصاد 

يمكن إعطاء تعريف شامل للتنافسية بأنھا قدرة المؤسسة على الصمود أمام منافسيھا  ،وعلى ھذا ا�ساس

ا وعالميا والتفوق عليھم في ظل العولمة ا�قتصادية وانفتاح ا�سواق العالمية، وھذا بإتباع محلي

استراتيجيات مناسبة تمكنھا من بلوغ أھدافھا المسطرة من نمو وبقاء واستمرار، وتمكنھا أيضا من 

ر الكمية المالية ويتم التعبير عنھا من خ.ل مجموعة متكاملة من المعايي. اكتساب مكانة رائدة في السوق

مثل الربحية، التمويل المناسب، التكلفة، اcنتاجية، ودوران ا�صول، والمعايير النوعية غير المالية مثل 

، وھذا ما يحتم على المؤسسة اكتساب مزايا )5(الجودة، رضا وو�ء الزبائن، التنويع والتجديد وا�بتكار

ھا المتاحة ، وخاصة تنويع مصادر تمويلھا وا�ھتمام تنافسية داخلية وخارجية، وترشيد استغ.ل موارد

  .)6( بدور اcبداع التكنولوجي، بما يعزز من قدرتھا التنافسية

وعليه، فإن أي مؤسسة �بد أن تھتم بمركزھا التنافسي سواء من أجل حمايته والمحافظة عليه، أو من   

ومن ھذا المنطلق برز مفھوم . نافسية متنوعةأجل تطويره أو تدعيمه، وھذا ما يتطلب منھا اكتساب مزايا ت

الميزة التنافسية كوسيلة للتفوق والتميز عن المنافسين، حيث بدأ ھذا المفھوم في ا�نتشار على نطاق واسع 

 Michael( "مايكل بورتر"بين الشركات ا�مريكية في سنوات الثمانينات، وخاصة بعد ظھور كتابات 

Porter(دارة، وتم تعريفھا بناء على ذلك ، إذ اكتسى ھذا المفھوcعمال وا�م مكانة حساسة في عالم ا

العنصر ا�ستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوھرية لكي تحقق المؤسسة ربحية متواصلة " بأنھا 

  .)7(" مقارنة مع المنافسين

لوكي سليم وفي إطار سعيھا لترسيخ مقومات نظام حوكمة المؤسسات، وبناء إطار تشريعي وتنظيمي وس 

وفعال لنظام الحوكمة يساعد المؤسسات على تحقيق أھدافھا اcستراتيجية، ويحسن من مستويات أدائھا، 

بتطوير وتحديث  2004ويدعم مركزھا التنافسي قامت منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية في عام 

  :)8(فيما يليوقد تمثلت ھذه المبادئ  1999مجموعة المبادئ التي كانت اقترحتھا في عام 

أي أن تحرص إدارة  :الحفاظ على حقوق المساھمين وتحقيق العدل والمساواة بينھم -المبدأ ا5ول

المؤسسة على احترام حقوق المساھمين أغلبية وأقلية، محليين وأجانب، وكدا مساعدتھم في ممارسة ھذه 

ومية للمساھمين، مع توفير الحقوق بفعالية، وأن تقوم بتشجيعھم على حضور اجتماعات الجمعية العم

     .)9(الفرص الم.ئمة لھم لتقديم ا�قتراحات بخصوص الواقع الحالي للمؤسسة وخططھا المستقبلية أيضا 
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من غير (أي المحافظة على مصالح الفئات ا�خرى  :الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح -المبدأ الثاني

ائنين، والموظفين، والزبائن، والموردين، والدولة، الد: ممن لھم ع.قة بالمؤسسة أمثال) المساھمين

  .                                                                 والمجتمع المحلي

ولھذه الفئات جميعھا مصلحة بنجاح المؤسسة واستمراريتھا، إذ أن مصالحھم تتعرض للضرر في حالة 

على إدارة المؤسسة أن تأخذ بعين ا�عتبار حقوق أصحاب  لذا من الضروري. فشل المؤسسة أو إف.سھا

المصالح التي وضعھا القانون أو التي أنشأت من خ.ل اتفاقيات متبادلة، والعمل على تشجيع التعاون 

النشط والفعال بين إدارة المؤسسة وبينھم من خ.ل قنوات اتصال فعالة توفر لھم من خ.لھا معلومات 

وف على الوضع المالي للمؤسسة وفرصھا المستقبلية في دعم مركزھا التنافسي، شفافة تمكنھم من الوق

  .)10(وفي تحقيق النمو وضمان البقاء وا�ستمرار

في إطار حوكمة المؤسسات يجب على أعضاء مجلس  :مھام ومسؤوليات مجلس ا+دارة -المبدأ الثالث

 .سة والمساھمين وأصحاب المصالحاcدارة بذل العناية الواجبة بھدف تحقيق أفضل مصلحة للمؤس

ويلعب مجلس اcدارة دور ھام في المؤسسة، كون أن ا�داء المالي وا�قتصادي للمؤسسة يتوقف بدرجة 

كبيرة على القرارات التي يتخذھا ھذا المجلس، وھذا انط.قا من الخصائص ا�ساسية التي يجب توافرھا 

. حجمه ومھامه، وتركيبته أو مكافآت أعضاء مجلس اcدارةفيه والتي يؤكد عليھا نظام حوكمة جيدة سواء 

فأكدت الباحثة يونسي وآخرون أن كفاءة مجلس اcدارة تكون تابعة لحجمه، حيث وجد أن ا�حجام 

الصغيرة للمجالس تسھم في تحسين مستويات عملھم مقارنة بالمجالس ذات ا�حجام الكبيرة التي يمكن أن 

نزاعات حول المصالح وغير م.ئمة في نفس الوقت للمشاركة في قرارات تكون أرضية م.ئمة لنمو ال

  .)11(المجلس، وھذا في المؤسسات التي يكون غالبية أعضاء مجالس إدارتھا من المديرين التنفيذيين 

أن المجلس الذي يحتوي على عدد كبير من ا�عضاء، يكون أداؤه  Peter and others في حين يرى

يح لمجلس اcدارة القيام بمھامه ومسؤولياته بفعالية أكبر، كما أنه يتيح الفرصة لتوفير أفضل، بحيث أنه يت

توصي بضرورة    Jinarat and Quangةإ� أن دراس. )12(الخبرات والمھارات ال.زمة لتحسين ا�داء

تخفيض عدد أعضاء مجلس اcدارة، كون أن المجلس الذي يحتوي على عدد كبير من ا�عضاء يكون 

  .)13(يوجد تنسيق بين أعضائه، مما يعقد عملية اتخاذ القرارات أداؤه غير فعال و�

كما يجب أن يكون مجلس اcدارة قادرا على ممارسة ا�جتھاد والحكم الشخصي الموضوعي المستقل    

على شؤون المؤسسة، وھذا ما يتطلب مراعاة التوازن في تشكيلة مجلس اcدارة من خ.ل تعيين عدد 

ف من ا�عضاء المستقلين غير التنفيذيين والقادرين على ممارسة الحكم وا�جتھاد الشخصي، وذلك كا

�نه في حال سيطرة المديرين التنفيذيين على ا�غلبية في مجلس اcدارة، فإن ھذا ا�خير سيحاول 
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( ا�خرىاستغ.ل ھذه السيطرة لتعظيم مصالحه الخاصة على حساب مصالح الم.ك وأصحاب المصالح 

14(.  

أن وجود مجلس إدارة مستقل يضمن التزام المؤسسة أكثر  سليمان وفي ھذا الصدد أيضا أكد الباحث

بحماية حقوق المساھمين، وبالتالي العمل على زيادة صافي ا�رباح وتعظيم قيمة المؤسسة في ا�جل 

مع وضع الخطط اcستراتيجية  الطويل، باcضافة إلى تأكيد المجلس على المحاسبة والمساءلة بالموازاة

وفي نفس . )15(والتشغيلية، ا�مر الذي يؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسة على تحسين ا�داء وإنتاج الثروة

سليمان الدور الذي يلعبه أعضاء اcدارة الذين يتمتعون با�ستق.لية في تكوين  السياق كذلك بين الباحث

باقي أعضاء المجلس التنفيذيين، وذلك من خ.ل احتواء  مجلس إدارة فعال له دور رقابي فعال على

ثلث أعضاء المجلس، على اعتبار أن توفر ا�غلبية في تركيبة  أكثر، أو تركيبته على عضوين مستقلين أو

مجلس اcدارة شرط أساسي لتدعيم السلطات اcشرافية ل[عضاء غير التنفيذيين على باقي ا�عضاء 

  .)16(التنفيذيين

يرى الباحث ھيسيل أنه بالرغم من أن كافة أعضاء مجلس اcدارة يتحملون مسؤولية أعمال في حين 

الشركة، فإن الدور المستھدف �عضاء مجلس اcدارة من غير التنفيذيين ھو القيام بالتقييم المستقل �داء 

مع التنفيذيين، لذا التنفيذيين مع تحملھم في نفس الوقت المسؤولية الناتجة عن الص.حيات الممنوحة لھم 

فإن فعالية مجلس إدارة المؤسسة تتوقف على مدى قدرة أعضاء مجلس اcدارة من غير التنفيذيين على 

  .)17(الموازنة بين ضغوط مساءلة المديرين عن أدائھم، وبين متطلبات عدم التدخل في أدوار المديرين

أعضاء مجلس اcدارة للمھارات كما يجب أيضا مراعاة عنصر النوعية من خ.ل ضرورة امت.ك  

والكفاءات التي تؤھلھم للتعامل مع الجوانب المختلفة للنشاط، ومن خ.ل قدرتھم على اتخاذ القرارات 

  .)18(الرشيدة، وقدرتھم على متابعة ومساءلة إدارة المؤسسة أمام المساھمين

ھذا أشار الباحث الفضل أن كما تعتبر المكافآت عامل محفز للمديرين للعمل لصالح المساھمين، وفي 

امت.ك اcدارة لجزء من رأس مال المؤسسة سيحفزھا أكثر نحو اختيار ا�نشطة التي تعظم ربحيتھا، 

وبالتالي فمصلحة اcدارة في ھذه الحالة تتمثل في العائد الذي ستحصل عليه في شكل توزيعات أرباح، 

بية عند المتعاملين في سوق ا�وراق المالية التي وكذا ما سيترتب على تلك التوزيعات من ردود فعل ايجا

  .)19(ستنعكس بدورھا على أسعار أسھم المؤسسة

ولكي يتمكن مجلس اcدارة من الرقابة والمتابعة لنشاط اcدارة التنفيذية، يجب وضع ھيكل تنظيمي يوضح 

الداخلية يوضح مھام خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات ا�تصال، مع ضرورة تصميم نظام فعال للرقابة 

المالية، : الرقابات المالية واcدارية وإجراءات الضبط الداخلي، وأساليب أدوات تقييم المخاطر بأنواعھا
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إضافة إلى نظم محاسبية ومالية فعالة قادرة على توفير . والتشغيلية، ومخاطر ا�عمال، والمخاطر الطارئة

الداخلية والخارجية، كما تتم عادة ا�ستعانة بتقارير لجان  المعلومات المالية المناسبة cعداد التقارير

التدقيق وقسم التدقيق الداخلي، فض. عن أعمال وتقارير المدقق الخارجي الذي يتوجب على مجلس 

  .)20(اcدارة أن يوفر له عنصر ا�ستق.لية

كائز التي يقوم عليھا نظام يعد عنصر اcفصاح والشفافية من أھم الر :ا+فصاح والشفافية -المبدأ الرابع

الحوكمة، وذلك �ھميته القصوى في تمكين إدارة المؤسسة من تحقيق التوازن المستھدف بين مصالح 

إدارتھا ومساھميھا وا�طراف ا�خرى ذات المصلحة، من خ.ل توفير لھم معلومات ذات نوعية تساعدھم 

 .في ترشيد قراراتھم

أسواق المال أھمية بالغة لyفصاح والشفافية، فنصت على المعلومات وقد أولت قوانين الشركات وقوانين 

الھامة والجوھرية التي يجب اcفصاح عنھا كالنتائج المالية والتشغيلية، سياسات المكافآت والتعويضات 

�عضاء مجلس اcدارة، وعلى إدارة المؤسسة أن تراعي في إعداد ھذه المعلومات واcفصاح عنھا 

اسبية العالية الجودة وكذا التشريعات المحلية ذات الع.قة، ولضمان عنصر المصداقية في المعايير المح

تلك المعلومات يجب أن يتم تدقيقھا سنويا من قبل مدقق حسابات مستقل وكفء ومؤھل من أجل تقديم 

تأكيد خارجي وموضوعي إلى مجلس اcدارة، وأن يكون المدقق الخارجي عرضة للمساءلة من قبل 

  .)21(ساھمينالم

أن حرص المؤسسة على توفير إفصاح اختياري  Castellano  وقد أثبتت دراسات بعض الباحثين أمثال

إضافة إلى اcفصاح اcجباري يعزز من نظام حوكمة المؤسسات، كما يعزز ثقة الجمھور بالمؤسسة 

واق المال، مما يعزز وينعكس إيجابا على سمعتھا وقيمتھا السوقية، ومن ثم على أسعار أسھمھا في أس

فقد كشف في دراسة له أن اcفصاح ا�ختياري الموفر في  Prowse، أما الباحث )22(ويدعم تنافسيتھا

البيانات المالية للشركات المساھمة ينعكس إيجابا على نظام حوكمة المؤسسات ومن ثم يؤدي إلى توفير 

  .)23(عنصر الكفاءة �سواق المال

أثر ايجابي على ا�داء المالي للمؤسسة وفي استقطاب ا�ستثمار، فاcفصاح واcفصاح والشفافية له 

المناسب والعادل والكاف عن معلومات صحيحة ذات نوعية سيؤدي إلى ترشيد قرارات مستخدمي 

المعلومات، ومن ھذا المنطلق فقد أوجدت عدة آليات لتعزيز العمل بمبدأ اcفصاح والشفافية، منھا المساءلة 

بة، وا�لتزام بتطبيق معايير المراجعة والمحاسبة، والتأكيد على دور التدقيق الداخلي والتدقيق والمحاس

  .الخارجي
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وفي ھذا الصدد تنص معايير التدقيق الدولية على ضرورة التزام ا�عضاء التنفيذيين لمجلس اcدارة على 

ات المھنة أثناء ممارستھم للمھام وجه الخصوص، وكذا المدققين الداخليين والخارجيين للمؤسسة بأخ.قي

المنوطة بھم، من خ.ل تحليھم با�ستقامة وا�مانة، والنزاھة والموضوعية، والسرية والمصداقية، 

  .)24(والكفاءة والمسؤولية والمساءلة

التدقيق الداخلي يساعد في حماية أموال المؤسسة وضمان س.مة الخطط جمعه أن  وقد أشار الباحث

وضوعة من خ.ل دقة البيانات التي تستخدمھا اcدارة في توجيه السياسة العامة للمؤسسة اcدارية الم

  .)25(والمساھمة في إدخال تحسينات على ا�ساليب اcدارية والرقابية المعتمدة

أما التدقيق الخارجي فھو يعمل على تقليص أو القضاء على التعارض بين مصالح اcدارة والمساھمين، 

ي على عدم تماثل المعلومات التي تحتويھا القوائم المالية، فالمدقق الخارجي يضفي ثقة كما أنه يقض

ومصداقية على المعلومات المحاسبية والمالية من خ.ل المصادقة على القوائم المالية التي تعدھا المؤسسة 

  .)26( م الماليةوذلك بعد فحصھا ومراجعتھا والتأكد من صحتھا، مع إعداد تقارير مفصلة ترفق بالقوائ

إضافة إلى ھذا تعتبر الرقابة الداخلية بمثابة خط الدفاع الذي يحمي مصالح المساھمين بصفة خاصة وكافة 

ا�طراف ذات الصلة بالمؤسسة بصفة عامة، إذ تعد بمثابة أداة لتحقيق كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية في 

تاحة، بما ينعكس إيجابا على ا�داء التنافسي المؤسسة من خ.ل ضمان حسن استغ.ل الموارد الم

للمؤسسة، وھذا ما أكدته الباحثة كفوس بأن البيئة الرقابية التي تمثل أحد مقومات نظام الرقابة الداخلية لھا 

تأثير على أداء المؤسسات، وأن وجود نظام فعال ومتين للرقابة الداخلية ضرورة لنجاح المؤسسات، ومن 

  .)27(�ستمرار في خضم المنافسة الحادة التي تميز بيئة ا�عمالثم ضمان البقاء وا

كما أن عملية إدارة المخاطر لھا أثر على قيمة المؤسسة وأدائھا، فھذه العملية تتطلب التعامل مع المخاطر 

مين الحالية والمستقبلية من أجل التقليل من آثارھا السلبية، بما يؤدي إلى بث الثقة والطمأنينة لدى المساھ

  : )28( وأصحاب المصالح، وھذا انط.قا من جملة من المھام منھا

وضع سياسة وإستراتيجية إدارة المخاطر مع إعداد سياسة وھيكل للمخاطر داخليا لوحدات العمل  -

  والعمل على إنشاء بيئة م.ئمة؛

 التعاون على المستوى ا�ستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر؛ -

 التقارير عن المخاطر وتقديمھا لمجلس اcدارة وأصحاب المصالح؛إعداد  -

 اكتشاف المخاطر الخاصة بكل نشاط اقتصادي؛ -
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 تحليل كل خطر على حدى ومعرفة طبيعته، ومسبباته وع.قته با�خطار ا�خرى؛ -

 قياس درجة الخطورة واحتمال حدوث الحادث وتقرير حجم الخسارة؛ -

 .ارة المخاطر حسب درجات ا�مان والتكلفة ال.زمةاختيار أنسب وسيلة cد -

كما يتعين أن � تتجاوز حدود مسؤولية المؤسسة عند مجرد الحفاظ على حقوق الم.ك فقط، بل أن تمتد 

حدود ھذه المسؤولية لتشمل الوفاء بالتزاماتھا ا�جتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيھا، وعليه فإن المسؤولية 

ؤسسة تترتب عليھا مجموعة من الواجبات تجاه المجتمع، وذلك بأن تساھم في تنميته ا�جتماعية للم

وتطويره عن طريق توفير الفرص المناسبة لتوظيف العمالة بقدر يساھم في مكافحة البطالة، وبأن تضحي 

وث بجزء من أرباحھا لتدريب العاملين فيھا، وتوفير الخدمات الصحية لھم، وأن تساھم في مكافحة التل

وتجميل البيئة، أو في تقديم الھبات والتبرعات للجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام، مع السعي الدائم 

  .)29(لتحسين جودة منتجاتھا وخدماتھا

ومما سبق يتبين أن الممارسات السليمة للحوكمة ستساعد المؤسسات وا�قتصاد بشكل عام على جذب 

وذلك من . ي والمالي، والقدرة على المنافسة في المدى الطويلا�ستثمارات، ودعم ا�داء ا�قتصاد

  : )30(خ.ل

  مساعدة المديرين ومجلس اcدارة على تطوير إستراتيجية سليمة للمؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة؛ -

 التأكيد على الشفافية في معام.ت المؤسسة وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة؛ -

 أصحاب المصالح؛ تحسين الع.قة مع كل -

 زيادة فرص الوصول لمصادر التمويل الخارجي المناسب؛ -

 زيادة قيمة المؤسسة؛ -

  . تخفيض مخاطر ا�زمات المالية -

  :ا+طار التطبيقي

للتأكد من مدى ص.حية ا�ستبيان ووضوح أسئلته، تم إخضاعه �ختبار الموثوقية من الناحية العملية    

على عينة من ا�ساتذة المحكمين، ومجموعة من ا�فراد المشمولين بعينة  واcحصائية إذ بعد عرضھا

البحث تم ا�خذ بم.حظاتھم وأجريت التعدي.ت المطلوبة، كما تم إجراء اختبار الثبات على ا�ستبيان 
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كما ھو موضح في .  مما يدل على درجة ثبات عالية %  85بحساب معامل ألفا كرونباخ وقد بلغ حوالي 

  )1(ل رقمالجدو

  معامل الثبات ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة ): 1( الجدول رقم 

  معامل الثبات ألفا كرونباخ   متغيرات الدراسة 

  0.351  مھام ومسؤوليات مجلس اcدارة 

  0.496  اcفصاح والشفافية 

  0.719  أصحاب المصالح 

  0.681  التدقيق، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر

  0.896  المؤسسة  تنافسية

  0.848  معامل الثبات الكلي ل�ستبيان 

  

   SPSSمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج  :المصدر

في عملية التحليل واختبار الفرضيات، حيث استخدمت  SPSSوقد تم ا�عتماد على الرزمة اcحصائية   

  : المؤشرات اcحصائية التالية

  كيفية توزيع ا�ستبيانات على عينة الدراسة؛ التكرارات المطلقة والنسبية لتبيين  - 

  المتوسطات الحسابية وا�نحرافات المعيارية من أجل تحليل متغيرات الدراسة؛ - 

 .تحليل ا�رتباط وا�نحدار من أجل إبراز طبيعة الع.قة بين المتغير المستقل والمتغير التابع - 

الربحية، ( ي باستخدام أھم النسب المالية  إضافة إلى ماسبق فقد تم حساب بعض مؤشرات ا�داء المال  

  .للمؤسسات عينة الدراسة ) السيولة، الھيكل المالي، ودوران ا�صول 

عضو مجلس إدارة، مدير تنفيذي، رئيس ( يتكون مجتمع الدراسة من موظفي  :مجتمع الدراسة وعينتھا

ية استيراتجية بو�ية سكيكدة في لست مؤسسات عمومية اقتصاد) دائرة المحاسبة والمالية، ومدقق داخلي 

قطاعات مختلفة، أما عينة الدراسة فشملت الموظفين ذوي الخبرة الكافية من الفئات السابقة الذكر، والذين 

شغلوا أو مازالوا يشغلون أحد الوظائف السابقة الذكر،كما تم التركيز على المؤسسات التي لديھا قسم تدقيق 

  .داخلي، ومجلس إدارة 
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وذلك لعدم  7وبعد فحصھا تم استبعاد  42، حيث تم استرجاع 60لغ عدد ا�ستبيانات الموزعة وقد ب  

  : كما ھو موضح في الجدول التالي. 35اكتمال اcجابات فيھا ليصل عدد ا�ستبيانات 

  عدد ا�ستبيانات الموزعة والمستلمة والمقبولة ): 2( الجدول رقم 

  60  عدد ا�ستبيانات الموزعة

  42  ستبيانات المستلمةعدد ا�

  % 70  نسبة ا�ستبيانات المستلمة إلى الموزعة

  35  عدد ا�ستبيانات الصالحة للتحليل

  % 83.33  نسبة ا�ستبيانات الصالحة إلى المستلمة

  % 58.33  نسبة ا�ستبيانات الصالحة إلى الموزعة

  

  .نتائج توزيع ا�ستبيان على عينة الدراسة :المصدر

  :�ستبيانات على أفراد عينة الدراسة فكان كما يليأما توزيع ا

  توزيع ا�ستبيانات على أفراد العينة ):3( الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  أفراد العينة

  % 25.71  9  مدير تنفيذي

  % 34.29  12  رئيس دائرة المحاسبة والمالية

  % 22.86  8  عضو مجلس إدارة

  % 17.14  6  مدقق داخلي

  % 100  35  المجموع

  

  .نتائج توزيع ا�ستبيان على عينة الدراسة :المصدر

من أجل تحليل عبارات كل من المتغير المستقل والمتغير التابع تم : تحليل النتائج واختبار الفرضيات 

  ). الحسابية وا�نحرافات المعيارية ا�وساط( ا�سترشاد بنتائج تحليل اcحصاء الوصفي 

لوصف مدى تبني مؤسسات عينة الدراسة للحوكمة قمنا بتقدير كل من  :مؤسساتتحليل أبعاد حوكمة ال

  : كما يوضحه الجدول التالي. المتوسط الحسابي وا�نحراف المعياري، ودرجة ا�نطباق 
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  المتوسطات الحسابية وا�نحرافات المعيارية �بعاد الحوكمة ): 4( الجدول رقم 

راف ا�نح  المتوسط الحسابي  أبعاد الحوكمة
  المعياري

  درجة ا�نطباق

  موافق  0.28  3.72  مجلس اcدارة

  موافق  0.32  3.72  اcفصاح والشفافية

  موافق  0.41  3.71  أصحاب المصالح

التدقيق، الرقابة الداخلية، وإدارة 
  المخاطر

  موافق  0.32  3.69

  موافق  0.23  3.71  "العام " ا+جمالي 

  

  SPSSتائج من إعداد الباحث اعتماد على ن :المصدر

أن بعدي مجلس اcدارة واcفصاح والشفافية لھما نفس قيمة )  4( يتضح من خ.ل نتائج الجدول رقم 

وھو يقع ضمن مجال الموافقة، ولذلك فقد جاء ھذين )  3.72( المتوسط الحسابي ويمث.ن أكبر قيمة له 

 3.71صالح بمتوسط حسابي قدره البعدين في المرتبة ا�ولى، يليھا مباشرة في الترتيب بعد أصحاب الم

وبدرجة موافق، وقد جاء في المرتبة ا�خيرة بعد التدقيق، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر بمتوسط 

وفي ا�خير يتضح لنا أن قيمة المتوسط العام �بعاد الحوكمة بلغ . وبدرجة موافق 3.69حسابي قدره 

الموافقة، مما يدل على أن المؤسسات عينة الدراسة وھو يقع ضمن مجال  0.23وانحراف معياري  3.71

تتبنى بنسبة معتبرة أبعاد الحوكمة، وبا�خص أبعاد مجلس اcدارة، واcفصاح والشفافية، وأصحاب 

المصالح، وذلك cلزامية القوانين والتشريعات الجزائرية للمؤسسات بتطبيق وا�ھتمام بھذه ا�بعاد، عكس 

  .صوص وتشريعات تلزم المؤسسات بذلكة الداخلية، وإدارة المخاطر ف. توجد نالتدقيق الداخلي،والرقاب

لقياس تنافسية المؤسسات عينة الدراسة قمنا بتقدير كل من المتوسط الحسابي  :تحليل تنافسية المؤسسات

  :كما يوضحه الجدول التالي.وا�نحراف المعياري

  اسةوصف تنافسية المؤسسات عينة الدر ): 5( الجدول رقم 

  درجة ا�نطباق  ا�نحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البيان

  موافق  0.48  3.73  تنافسية المؤسسات

   

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 18 لسنة 2016



  

 

95 

  .    spssمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج : المصدر 

 3.73أن المتوسط الحسابي لتنافسية المؤسسات عينة الدراسة قدر )  5( يتبين من خ.ل نتائج الجدول رقم 

مجال الموافقة، وھو ما يدل على أن المؤسسات عينة الدراسة تسعى لتحقيق مزايا تنافسية وھو يقع ضمن 

لتدعيم مركزھا التنافسي من خ.ل ا�ھتمام بصفة أكبر بجودة منتجاتھا وخدماتھا، ثم بتحقيق رضا وو�ء 

ھتم بدرجة أقل بتحسين الزبائن، وتھتم أيضا بالتجديد وا�بتكار والتنويع في منتجاتھا وخدماتھا، كما أنھا ت

مؤشراتھا المالية مثل الربحية، والحصول على التمويل المناسب، واcنتاجية، وبدوران أصولھا، وبتدنية 

  .تكاليفھا

  : تحليل ا=رتباط وا=نحدار لمتغيرات الدراسة

ت عينة قمنا بحساب معامل ا�رتباط لبيرسون بين أبعاد الحوكمة وتنافسية المؤسسا: تحليل ا=رتباط  

  : وتم تلخيصھا في الجدول التالي. الدراسة

  معامل ا�رتباط بين أبعاد الحوكمة وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة ): 6( الجدول رقم 

  تنافسية المؤسسات عينة الدراسة  أبعاد الحوكمة

  المجموع  مستوى الد�لة   معامل ا�رتباط

  35  0.207  0.142  مھام ومسؤوليات مجلس اcدارة

  35  0.398  - 0.045  مستوى اcفصاح والشفافية

  35  0.007  0.415  دور أصحاب المصالح

  35  0.078  0.245  التدقيق، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر

  

  . spssمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج  :المصدر

مجلس : الحوكمة التالية أنه توجد ع.قة ارتباط موجبة بين أبعاد )  6( يتبين من نتائج الجدول رقم  

اcدارة وأصحاب المصالح والتدقيق والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة 

إ� أنھا متباينة، في حين توجد ع.قة ارتباط سالبة بين اcفصاح والشفافية وتنافسية المؤسسات عينة 

ب المصالح وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة قدرت ب فقيمة معامل ا�رتباط بين بعد أصحا. الدراسة

أقل من مستوى الد�لة  0.007وھي تعبر عن قوة ارتباط متوسطة، وبما أن مستوى الد�لة  0.415

فنقول أنه توجد ع.قة ارتباط ذات د�لة إحصائية بين بعد أصحاب المصالح وتنافسية  0.05النظرية 

  .المؤسسات عينة الدراسة
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ة معامل ا�رتباط بين بعدي التدقيق ومجلس اcدارة، وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة قدر على أما قيم  

وھي تعبر عن قوة ارتباط ضعيفة، أما قيمة معامل ا�رتباط بين اcفصاح  0.142، 0.245: التوالي

. ة ضعيفة جداوھي تعبر عن قوة ارتباط سالب -0.05والشفافية، وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة فقدر 

، 0.078: وبما أن مستويات الد�لة �بعاد التدقيق ومجلس اcدارة واcفصاح والشفافية ھي على التوالي

فنقول أنه � توجد ع.قة ذات د�لة إحصائية بين  0.05أكبر من مستوى الد�لة النظرية  0.398، 0.207

  .حدى، وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة أبعاد التدقيق ومجلس اcدارة واcفصاح والشفافية كل على 

يعطى النموذج التقديري ل.نحدار للع.قة بين أبعاد الحوكمة وتنافسية المؤسسات  :تحليل ا=نحدار 3-2- 2 

  :كما يلي)  7( عينة الدراسة حسب نتائج الجدول رقم 

Y= 2.20 + 0.008X1 – 0.408X2 + 0.611X3 + 0.202X4  

  :حيث

      Y: لمؤسسات عينة الدراسة تنافسية ا 

      X1:    دارةcمجلس ا                                .X2: فصاح والشفافيةcا.  

      X3: صحاب المصالحأ    .            X4: التدقيق، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر.  

  النموذج التقديري للدراسة ): 7( الجدول رقم 

  مستوى الد�لة  المعياريالخطأ  B  معالم النموذج

  0.123  1.388  2.202  الثابت

X1 دارةc0.978  0.290  0.008  مجلس ا  

X2 فصاح والشفافيةc0.164  0.286  - 0.408  ا  

X3 0.014  0.233  0.611  أصحاب المصالح  

X4 0.439  0.257  0.202  التدقيق، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر  

  

  . spssاد على نتائج من إعداد الباحث اعتم :المصدر

يتبين أن مستوى الد�لة �بعاد مجلس اcدارة، اcفصاح والشفافية، )  7( من خ.ل نتائج الجدول رقم  

لذا فھذه  0.05والتدقيق والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كل حدى أكبر من مستوى الد�لة النظرية 
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أقل من مستوى  0.014ة لبعد أصحاب المصالح ا�بعاد مرفوضة إحصائيا، وعلى العكس فمستوى الد�ل

  .لذا فبعد أصحاب المصالح له معنوية  إحصائية 0.05الد�لة النظرية 

عند )  F-Testاختبار ( ANOVA وللتأكد من القبول الكلي للنموذج فقد تم استخدام تحليل التباين   

نقبل النموذج وفي  0.05أو تساوي  ، فإذا كانت مستوى الد�لة لنموذج ا�نحدار أقل0.05مستوى د�لة 

  : والنتائج المتحصل عليھا ملخصة في الجدول التالي. الحالة العكسية نرفضه 

  اختبار معنوية النموذج التقديري للدراسة ): 8( الجدول رقم 

مجموع   البيان
  المربعات

  مستوى الد�لة F  متوسط المربعات  درجات الحرية

    0.470  4  1.879  ا�نحدار

2.366  

  

  0.199  30  5.956  المتبقي  0.075

    34  7.835  المجموع

  

  . spssمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج  :المصدر

أكبر من مستوى  0.075تساوي )  F-Test( أن مستوى الد�لة �ختبار )  8( يتضح من الجدول رقم  

ذا الغرض تم إعادة تقدير النموذج ولھ. وبالتالي فالنموذج غير مقبول وغير جيد  0.05الد�لة النظرية 

  :  وتحسينه، حيث يمكن كتابته انط.قا من نتائج الجدول الموالي

Y= 1.936 + 0.483X   

Y: تنافسية المؤسسات عينة الدراسة                   .X: أصحاب المصالح.  

  الدراسةمعادلة ا�نحدار بين أصحاب المصالح وتنافسية المؤسسات عينة  ): 9( الجدول رقم 

  T R  R Square  الخطأ المعياري B  البيان

    2.816 0.688  1.936  الثابت

0.415  

  

0.172  X 2.622  0.184  0.483  أصحاب المصالح  

  

  . spssمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج  :المصدر
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عينة تشير المعادلة السابقة إلى وجود ع.قة طردية بين بعد أصحاب المصالح  تنافسية المؤسسات  

الدراسة، فتغير بعد أصحاب المصالح بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير تنافسية المؤسسات عينة الدراسة 

فھذا يفسر وجود ع.قة ارتباط متوسطة بين بعد أصحاب  R=0.415وحدة، وبما أن قيمة  0.483بمقدار 

من التغير في %  17إلى أن  R Squareالمصالح وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة، كما تشير قيمة 

  .تنافسية المؤسسات عينة الدراسة يعزى إلى التغير في بعد أصحاب المصالح

وقد لخصت النتائج  في . ANOVA و�ختبار معنوية نموذج ا�نحدار البسيط تم استخدام تحليل التباين  

  : الجدول التالي

  ت عينة الدراسةبين أصحاب المصالح وتنافسية المؤسسا ANOVAاختبار  ):10(الجدول رقم 

  مستوى الد�لة F  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  البيان

    1.351  1  1.351  ا�نحدار

6.877  

  

  0.196  33  6.484  المتبقي  0.013

    34  7.835  المجموع

  

  .spssمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج  :المصدر

وعليه  0.05أقل من مستوى الد�لة النظرية  0.013ة أن مستوى الد�ل) 10(يتبين من الجدول رقم  

  .فنموذج ا�نحدار البسيط ذو معنوية إحصائية ومقبول وجيد

.  0.05عند مستوى د�لة أقل أو تساوي )  T-test( استخدمنا اختبار  :اختبار فرضيات الدراسة التطبيقية

، وفي حالة العكس 0.05الد�لة النظرية حيث نقبل الفرضية إذا كان مستوى الد�لة أقل أو تساوي مستوى 

  .والجدول التالي يلخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة . يتم رفض الفرضية 

  نتائج اختبار فرضيات الدراسة ):11(الجدول رقم 

  قبول أو رفض الفرضية  مستوى الد�لة tقيمة   الفرضيات

  قبول  Ho1 0.028  0.978الفرضية الفرعية 

  قبول  Ho2  -1.426  0.164الفرضية الفرعية 

  رفض  Ho3  2.622  0.014الفرضية الفرعية 

  قبول  Ho4  0.785  0.439الفرضية الفرعية 
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  .  spssمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج  :المصدر

مجلس اcدارة، واcفصاح والشفافية، والتدقيق : أن مستوى الد�لة �بعاد) 11(يتضح من الجدول رقم 

وھي أكبر من مستوى  0.439، 0.164، 0.978: وإدارة المخاطر يقدر على التوالي والرقابة الداخلية

مجلس : وعليه نقبل الفرضية التي تقول � يوجد تأثير لكل من أبعاد الحوكمة التالية 0.05الد�لة النظرية 

تنافسية  اcدارة، واcفصاح والشفافية، والتدقيق والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كل على حدى على

أقل من  0.014المؤسسات عينة الدراسة، وعلى العكس فإن مستوى الد�لة لبعد أصحاب المصالح يقدر 

، وعليه نقبل الفرضية التي تقول بأنه يوجد تأثير ذو د�لة إحصائية عند 0.05مستوى الد�لة النظرية 

  .دراسة لبعد أصحاب المصالح على تنافسية المؤسسات عينة ال 0.05مستوى د�لة 

  :   النتائج والتوصيات

  : كشفت الدراسة مجموعة من النتائج يمكن تلخيص أھمھا فيما يلي :النتائج

  � يؤثر مجلس اcدارة بمھامه ومسؤولياته ولجانه على تنافسية المؤسسات عينة الدراسة؛ -

  � يؤثر مستوى اcفصاح والشفافية على تنافسية المؤسسات عينة الدراسة؛ -

  ع.قة ارتباط متوسطة بين بعد أصحاب المصالح وتنافسية المؤسسات عينة الدراسة؛ توجد -

  � يؤثر التدقيق، والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر على تنافسية المؤسسات عينة الدراسة؛ -

تسعى المؤسسات عينة الدراسة ل.رتقاء بأدائھا ودعم مركزھا التنافسي من خ.ل الربحية، حصولھا  -

التمويل المناسب، تحقيق توازنھا المالي، اcنتاجية، تدنية تكاليفھا، الجودة وكسب رضا وو�ء  على

  .الزبائن، إ� أن أغلب المؤسسات عينة الدراسة � تھتم باcبداعات التكنولوجية

  : في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي :التوصيات

لعمومية ا�قتصادية الجزائرية بتشجيع تلك المؤسسات على قيام الجھات الرقابية على المؤسسات ا -

تطبيق نظام حوكمة المؤسسات، وحثھا على إصدار دليل بالمبادئ ا�ساسية التي تحكم ھذا النظام، 

  والسعي لتخصيص قسم خاص بالحوكمة في ھذه المؤسسات؛

ل إنشاء أقسام خاصة بلجان تفعيل دور مجلس اcدارة أكثر في المؤسسات العمومية ا�قتصادية من خ. -

مجلس اcدارة الث.ثة، التدقيق الداخلي، والمكافآت، والحوكمة وتفعيل دورھا وإعطائھا مزيد من اcفصاح 
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والشفافية خاصة ما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اcدارة، وھذا في سبيل وضع الضوابط الكفيلة بتطبيق 

  نظام حوكمة المؤسسات؛

الدراسة على تطبيق العدل والمساواة بين الموظفين مع القيام بدورات تكوينية حرص المؤسسات عينة  -

  وبرامج توعية لھم حول مبادئ حوكمة المؤسسات؛

وضع قوانين وتشريعات خاصة تحث المؤسسات العمومية ا�قتصادية على إعطاء عناية خاصة وإبداء  -

  مسؤوليتھا تجاه البيئة التي تعمل فيھا؛

بقسم التدقيق الداخلي من خ.ل تدعيمه بالموارد البشرية ال.زمة للقيام بعمليات التدقيق،  ا�ھتمام أكثر -

إضافة إلى ا�ھتمام بإدارة المخاطر في المؤسسة من خ.ل توفير نظام معلومات فعال يفيد في تقييم 

  المخاطر وإدارتھا؛

داء مھامھم وفق المعايير الدولية للتدقيق، العمل على منح استق.لية أكبر للمدققين الداخليين مع مراعاة أ -

  ووفق أطر أخ.قية عالية؛

اھتمام المؤسسات العمومية ا�قتصادية الجزائرية بتدعيم تنافسيتھا من خ.ل إعطاء أھمية كبيرة  -

  لyبداعات التكنولوجية والتجديد وا�بتكار؛

  .يق وفھم أھميتھا إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول حوكمة المؤسسات لتعم -

  :ا+حا=ت والھوامش
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  :الم�حق

تم حساب أھم مؤشرات ا�داء المالي للمؤسسات عينة الدراسة باستخدام النسب المالية لفترة الدراسة  

)2011 /2013  :(  

 :نسب السيولة -1

  

  السنوات

  المؤسسات  

2011  2012  2013  

  نسب السيولة العامة

  3.84  5.79  3.99  مؤسسة بريميكس الشرق 

  4.20  5.78  7.84  مركب الدواجن عزابة 

  5.84  5.06  3.84  المؤسسة المينائية سكيكدة 
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  14.06  15.36  17.23  مؤسسة مطاحن الحروش

  1.26  1.40  1.92  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  3.48  3.23  2.03  مؤسسة ا�سمنت حجر السود

  

  : نسب الھيكل المالي -2

     

  السنوات

  المؤسسات           

  

2011  2012  2013  

  ائمنسب التمويل الد

  12.00  17.57  16.98  مؤسسة بريميكس الشرق 

  2.01  1.96  1.24  مركب الدواجن عزابة 

  2.46  2.17  1.95  المؤسسة المينائية سكيكدة 

  2.16  2.18  2.11  مؤسسة مطاحن الحروش

  1.43  1.36  1.60  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  2.09  2.44  1.99  مؤسسة ا�سمنت حجر السود

 

  السنوات

  سسات المؤ   

2011  2012  2013  

  نسب التمويل الخاص

  10.89  16.67  16.38  مؤسسة بريميكس الشرق 

  1.81  1.80  1.18  مركب الدواجن عزابة 

  2.19  1.93  1.80  المؤسسة المينائية سكيكدة 

  2.04  2.04  0.67  مؤسسة مطاحن الحروش

  0.69  0.65  0.95  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  1.97  2.31  1.80    السودمؤسسة ا�سمنت حجر 

  

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 18 لسنة 2016



  

 

108 

  السنوات

  المؤسسات  

2011  2012  2013  

  نسب المديونية

  0.32  0.21  0.26  مؤسسة بريميكس الشرق 

  0.26  0.20  0.12  مركب الدواجن عزابة 

  0.17  0.17  0.15  المؤسسة المينائية سكيكدة 

  0.09  0.09  0.69  مؤسسة مطاحن الحروش

  0.72  0.69  0.57  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  0.19  0.18  0.26  مؤسسة ا�سمنت حجر السود

  

  السنوات

  المؤسسات     

2011  2012  2013  

  نسب ا�ستق.لية المالية

  0.68  0.79  0.73  مؤسسة بريميكس الشرق 

  0.80  0.83  0.90  مركب الدواجن عزابة 

  0.83  0.83  0.85  المؤسسة المينائية سكيكدة 

  0.90  0.90  0.30  مؤسسة مطاحن الحروش

  0.28  0.31  0.43  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  0.82  0.82  0.74  مؤسسة ا�سمنت حجر السود

  

  :نسب المردودية -3

  السنوات

  المؤسسات      

2011  2012  2013  

  نسب المردودية ا�قتصادية

  0.09  0.13  0.16  مؤسسة بريميكس الشرق 

  8.25  12.77  7.97  مركب الدواجن عزابة 

  0.07  0.04  0.10  سسة المينائية سكيكدة المؤ

  - 0.012  - 0.014  -0.03  مؤسسة مطاحن الحروش
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  0.0003  -0.17  -0.04  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  0.15  0.20  0.15  مؤسسة ا�سمنت حجر السود

  

  السنوات

  المؤسسات       

2011  2012  2013  

  نسب المردودية المالية

  0.12  0.16  0.22  مؤسسة بريميكس الشرق 

  6.75  9.55  7.42  مركب الدواجن عزابة 

  0.09  0.05  0.12  المؤسسة المينائية سكيكدة 

  -0.01  -0.02  -0.11  مؤسسة مطاحن الحروش

  0.001  0.56-  -0.10  مؤسسة أشغال الطرقات سكيكدة

  0.18  0.25  0.20  مؤسسة ا�سمنت حجر السود
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